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لجنــــة مجلــــس الأمــــن المنشــــأة عمــــلا بــــــالقرار 
١٢٦٧ (١٩٩٩) بشأن تنظيم القـاعدة وحركـة 

  الطالبان وما يرتبط بهما من أفراد وكيانات 
مذكرة شفوية مؤرخة ٢٨ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٤ موجهة من البعثة الدائمــة 

 لأوزبكستان لدى الأمم المتحدة إلى رئيس اللجنة 
تهدي البعثة الدائمة لجمهورية أوزبكستان لدى الأمم المتحدة تحياتها إلى رئيــس اللجنـة 
وتتشرف بأن تحيل طيه التقرير المقدم من حكومـة جمهوريـة أوزبكسـتان عمـلا بـالفقرة ٦ مـن 
القرار ١٤٥٥ (٢٠٠٣) المؤرخ ١٧ كانون الثاني/يناير (انظر المرفق). وستكون البعثـة الدائمـة 

ممتنة لتعميم هذه الرسالة ومرفقها بوصفهما وثيقة من وثائق مجلس الأمن. 
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مرفـق المذكـرة الشـفوية المؤرخـة ٢٨ كـانون الثـاني/ينـاير ٢٠٠٤ الموجهـــة مــن 
 البعثة الدائمة لأوزبكستان لدى الأمم المتحدة إلى رئيس اللجنة 

ـــالقرار  تقريـر جمهوريـة أوزبكسـتان المقـدم إلى لجنـة مجلـس الأمـن المنشـأة عمـلا ب
 ١٢٦٧ (١٩٩٩)، بشأن تنفيذ قرار مجلس الأمن ١٤٥٥ (٢٠٠٣) 

[الأصل: بالروسية] 
 

تؤيـد أوزبكسـتان بعـزم، ووفقـا لأولويـات سياسـتها الخارجيـة، جـهود المجتمـع الــدولي 
الراميـة إلى القضـاء علـى تهديـد الإرهـاب في جميـع مظـاهره، وتعتـبر طرفـا نشـطا في الاتفاقـــات 

المتعددة الأطراف المتصلة بمختلف جوانب مكافحة الإرهاب. 
ولقـد انضمـت أوزبكسـتان إلى جميـع اتفاقيـات الأمـم المتحـدة الإثنــتي عشــرة المتعلقــة 
بقمع الإرهاب في جميع مظاهره، ومكافحــة مصـادره والجـهات الـتي تدعمـه وتمولـه وتدعـو لـه 

وتنظمه. 
وأقـامت أوزبكسـتان، القـاعدة القانونيـة، الـتي تمكـن مـن القضـاء علـى مختلـف مظــاهر 
التطرف والإرهاب في أراضي البلد بطريقة فعالـة وهـي تعمـل حاليـا علـى اسـتكمال وتحديـث 
هذه القاعدة. وفي كـانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠٠، اعتُمـد قـانون جمهوريـة أوزبكسـتان بشـأن 
مكافحة الإرهاب، الذي يحدد ما يتحمله الأشخاص والمنظمات من مسـؤولية جـراء المشـاركة 
في الأعمــال الإرهابيــة. ويشــتمل القــانون الجنــائي، الــذي اعتُمــد بموجــب قــانون جمهوريـــة 
أوزبكسـتان الصـــادر في ٢٢ تشــرين الثــاني/نوفمــبر ١٩٩٤ (بمــا أُدخــل عليــه مــن تعديــلات 

وإضافات) مجموعة من المواد التي تتناول المسؤولية المباشرة المترتبة على الإرهاب. 
ولا تجري مكافحة خطر الإرهاب في الجمهوريــة باسـتخدام وسـائل القـوة فقـط. فقـد 
ـــة. وفي تشــرين الثــاني/نوفمــبر ٢٠٠٠،  أُعـدت مجموعـة كاملـة مـن التدابـير الوقائيـة والتحوطي
صدر المرسوم الرئاسي لجمهورية أوزبكستان بشأن إعفـاء مواطـني أوزبكسـتان، الذيـن ضللـوا 

لينضموا إلى المجموعات الإرهابية، من المسؤولية الجنائية. 
 

مقدمة 
وُزعت على الوزارات والإدارات ذات الصلة في جمهورية أوزبكسـتان معلومـات عـن 
الأعمال التي يحتمل أن يقوم بها ناشطون تـابعون للقـاعدة والطالبـان، فضـلا عمـن يرتبـط بهمـا 

من أفراد ومنظمات أخرى. 
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ووفقا للفقرتين ٦ و ١٢ مـن قـرار مجلـس الأمـن ١٤٥٥ (٢٠٠٣)، قدمـت جمهوريـة 
أوزبكسـتان بموجـب قـــرار مجلــس الأمــن ١٣٧٣ (٢٠٠١) معلومــات بشــأن ذلــك في ثلاثــة 

تقارير. 
 

تجميد الأصول المالية والاقتصادية 
عملا بالفقرة ٦ من قرار مجلس الأمن ١٤٥٥ (٢٠٠٣)، أُرسلت القوائـم الـتي تلقتـها 
جمهوريـة أوزبكسـتان مـن لجـان الأمـم المتحـدة ذات الصلـة بأسمـاء الأشـخاص والمنظمـات ممــن 
ـــة لــوزارة  تخضـع أموالهـم  ومواردهـم وأصولهـم الماليـة للتجميـد، إلى دائـرة الأمـن الوطـني التابع
الداخلية، وإلى اللجنة الحكومية للجمارك، واللجنة الحكوميـة للضرائـب،  والمصـرف المركـزي 

لجمهورية أوزبكستان. 
ولم يجـر حـتى تاريخـه التعـرف داخـل أراضـي جمهوريـة أوزبكسـتان علـى أشـــخاص أو 
منظمات ممن تخضع أموالهم ومواردهم وأصولهم المالية للتجميـد الـذي فرضتـه الـدول الأعضـاء 

في الأمم المتحدة. 
وفيمـا يتصـل بالمسـائل المتعلقـة بتجميـد الأصـول الماليـة للمنظمـات الإرهابيـة الدوليــة، 
ـــة أوزبكســتان بانتظــام قوائــم بأسمــاء المنظمــات الإرهابيــة  يتلقـى المصـرف المركـزي لجمهوري
والأشـخاص الضـالعين في الإرهـاب. ويرسـل المصـــرف المركــزي بــدوره إلى جميــع المصــارف 
المـأذون لهـا بـالعمل في جمهوريـة أوزبكسـتان، مذكـرات بشـأن التدابـير ذات الصلـة الـتي يجــب 
اتخاذها حال الكشـف عـن وجـود أصـول تابعـة للمنظمـات والأشـخاص المدرجـة أسمـاؤهم في 

تلك القوائم. 
 

الأسس المعيارية والقانونية 
يعتـبر غسـل الأمـوال (إضفـاء الشـرعية علـى الإيـرادات المتحصـــل عليــها مــن ممارســة 
أنشـطة إجراميـة) جريمـة بموجـب تشـريعات جمهوريـة أوزبكســـتان (المــادة ٢٤٣ مــن القــانون 

الجنائي لجمهورية أوزبكستان). 
ويُعتـبر تمويـل الإرهـاب جريمـة بجـانب كونـه نشـاطا إرهابيـا (المـادة ١٥٥ مـن القــانون 

الجنائي لجمهورية أوزبكستان). 
وتنظم المسائل المتعلقة بغسل الأموال (إضفاء الشرعية على الإيرادات المتحصـل عليـها 
من ممارسة أنشطة إجرامية) بموجب القانون الجنـائي (المـادة ٢٤٣). وأُعيـد التـأكيد علـى هـذه 
المسـائل في القـانون المتعلـــق بــالمواد المخــدرة والمؤثــرات العقليــة (المــادة ٤١)، والمرســوم رقــم 
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٣١٢٧ الصادر عن رئيس جمهورية أوزبكستان في ٩ أيار/مايو ٢٠٠٢ بشـأن التدابـير المتعلقـة 
بالتطبيق التدريجي لنظام للإعلان عن الدخل الشخصي الكامل. 

إن قانون جمهورية أوزبكستان لمكافحة الإرهاب، المـؤرخ ١٥ كـانون الأول/ديسـمبر 
٢٠٠٠ يمكّـن أوزبكسـتان مـن منـع تجنيـد أعضـاء في مجموعـات إرهابيـة داخـل أراضيـها، بنيــة 

العمل داخل أراضي الجمهورية أو خارجها على النحو المذكور أدناه. 
بموجب المادة ٥ مـن القـانون، يجـري منـع الأنشـطة الإرهابيـة مـن خـلال مجموعـة مـن 
التدابير السياسية والاجتماعية والاقتصادية والقانونية وغيرها مـن التدابـير الوقائيـة الـتي تتخذهـا 
الهيئات الحكومية، والهيئات المستقلة، والرابطـات الخاصـة، فضـلا عـن الشـركات والمؤسسـات 

والمنظمات. وبموجب المادة المذكورة يحظر الآتي: 
ممارسة الدعاية الإرهابية؛  •

تأسيس وتشغيل مجموعـات ومنظمـات إرهابيـة، واعتمـاد وتسـجيل وتشـغيل كيانـات  •
قانونيـة ذات ارتبـاط بالأنشـطة الإرهابيـة، واعتمـاد وتسـجيل وتشـغيل أفـرع (توابـــع) 

لهذه الكيانات ووكلاء لها (بما في ذلك المنظمات الأجنبية والدولية)؛ 
دخـول الرعايـا الأجـانب والأشـخاص الذيـن لا يحملـون جنسـية بلـد معـين، مــن ذوي  •

الارتباط بالأنشطة الإرهابية، إلى جمهورية أوزبكستان؛ 
ـــائق بشــأن التجــهيز لأعمــال إرهابيــة أو بشــأن تنفيــذ تلــك  إخفـاء المعلومـات والحق •

الأعمال. 
وتنص المادة ٣٠ من القانون الجنائي لجمهورية أوزبكستان على أن الأشـخاص الذيـن 
يُؤسسون أو يقودون مجموعات إجرامية منظمة، أو عصابات إجرامية، يعتبرون مسـؤولين عـن 
جميـع الجرائـم الـتي ترتكبـها هـذه التنظيمـات الإجراميـة، إذا كـانت مشـاركتهم فيـها متعمـــدة. 
ويتحمل المنظمون والمحرضون والمتواطئون مسؤولية مماثلة لما يتحملـه المرتكبـون، بموجـب هـذه 

المادة من القانون الجنائي. 
وبموجب المادة ٢٩ من قانون مكافحة الإرهاب، تقـرر المحـاكم مـا إذا كـانت المنظمـة 

المعنية منظمة إرهابية، وما إذا كان يتوجب إغلاقها. 
وفي حالة اعتبار المحكمة منظمة ما منظمة إرهابيـة، يجـري إغلاقـها، وتصـادر ممتلكاتهـا 

وتصبح ملكا للدولة. 
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وفي حالــة اعتبــار المحــاكم في جمهوريــة أوزبكســتان منظمــة دوليــة مســجلة خــــارج 
الجمهوريـة (أو أفرعـها أو توابعـها أو وكلائـها) منظمـة إرهابيـة، تصبـح أنشـطة تلـــك المنظمــة 
(وأفرعـها وتوابعـها ووكلائـها) محظـورة داخـل أراضـي جمهوريـة أوزبكسـتان، ويجـري إغــلاق 
المنظمــة (وأفرعــها وتوابعــها ووكلائــها) وتصــــادر ممتلكاتهـــا (وممتلكـــات أفرعـــها وتوابعـــها 

ووكلائها) داخل أراضي جمهورية أوزبكستان وتصبح ملكا للدولة. 
ويعتبر امتناع المواطنين عن التبليـغ بأيـة معلومـات موثوقـة تكـون لديـهم بشـأن جريمـة 
خطيرة أو جريمة شديدة الخطورة يجري التخطيط لهـا أو ارتكابهـا، عمـلا إجراميـا يعـاقب عليـه 
القـانون (المـادة ٢٤١ مـن القـانون الجنـائي لجمهوريـة أوزبكسـتان). وتقـدم الأجــهزة الإداريــة 
للدولـة، وأجـــهزة الحكومــات المحليــة، والهيئــات المســتقلة، والرابطــات الخاصــة، والشــركات 
ـــون، مــا يلــزم مــن مســاعدة للــهيئات  والمؤسسـات والمنظمـات، وكذلـك المسـؤولون والمواطن
الحكوميـة المشـاركة في مكافحـــة الإرهــاب ويتعــاونون معــها (المــادة ٦ مــن قــانون مكافحــة 

الإرهاب).  
ـــول/  وتنـص المـادة ٢٤٣ مـن القـانون الجنـائي لجمهوريـة أوزبكسـتان، المـؤرخ ٢٢ أيل
ـــتراوح بــين ٥ و ١٠ ســنوات، علــى مــن  سـبتمبر ١٩٩٤، علـى إنـزال عقوبـة السـجن لمـدة ت
يضفـى الشـرعية علـى الإيـرادات المتحصـل عليـها مـن ممارسـة أنشـطة إجراميـــة (نقــل وتحويــل 
ـــها نتيجــة ممارســة أنشــطة إجراميــة، وإخفــاء وتزويــر طبيعتــها  وتبـادل الأمـوال المتحصـل علي
الحقيقية ومصادرها وأماكنها وأوجه التصرف فيها ونقـل الحقـوق الأصليـة في التصـرف بهـا أو 

في ملكيتها إذا كانت تلك الأموال متأتية عن ممارسة نشاط إرهابي). 
وإذا مـا اعتـبر عمـل مـا إرهابيـا، يتعـين أن يؤخـذ في الحسـبان أنـه لا بـد للأمـوال الـــتي 
يحاول الطرف المدان إضفاء الشرعية عليها أن تكون متأتيــة عـن نشـاط إجرامـي كالاتجـار غـير 
ـــالمخدرات أو الجنــس أو الأشــكال الأخــرى للاســتغلال، أو التــهريب، أو توزيــع  المشـروع ب
منشورات جنسية، أو الاتجـار بالأسـلحة أو الأشـياء الأخـرى الـتي يجـري تداولهـا خـارج دائـرة 
التعـامل الحـر، أو مـن خـلال أنشـطة أخـرى تعتـبر أنشـــطة إجراميــة بموجــب القــانون الجنــائي 

الحالي. 
وفي حالة إدانة شـخص مـا بإضفـاء الشـرعية علـى أمـوال متحصـل عليـها مـن ممارسـة 
نشـاط إجرامـي، وإدانتـه في نفـس الوقـت بتعمـد تحويـل هـذه الأمـوال مـن أجـل تمويـل أنشـــطة 
مجموعات إجرامية مسلحة ومنظمة، فإن ذلك الفعل يصنف في مجمله باعتبـاره جريمـة بموجـب 
ـــة)، والمــادة ٢٤٣ (إضفــاء الشــرعية علــى أمــوال  المـادة ٢٤٢ (تشـكيل رابطـة إجراميـة منظم

متحصل عليها من ممارسة نشاط إجرامي) من القانون الجنائي لجمهورية أوزبكستان. 
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ـــانون الإجــراءات الجنائيــة لجمهوريــة أوزبكســتان الأســس  وتضـع المـادة ٢٩٠ مـن ق
الإجرائيـة للحجـز علـى أمـوال الشـخص المشـتبه فيـه (المتـهم في جريمـة جنائيـة أو مدنيـــة) بغيــة 
تنفيذ ما يصدر من حكـم فيمـا يتصـل بالدعـاوى المدنيـة أو غيرهـا مـن القضايـا القانونيـة ذات 
ـــأكيد علــى أنــه حــال اســتخدام الأمــاكن الســكنية أو  الصلـة بتلـك الأمـوال. وتعيـد المـادة الت
مكـاتب العمـل، بغـض النظـر عـن شـكل ملكيتـها، في ارتكـاب جرائـم – الخيانـة العظمـــى، أو 
التهجم على البنية الدسـتورية لجمهوريـة أوزبكسـتان أو علـى رئيـس الجمهوريـة، أو الإرهـاب 
أو التخريب، أو في الحالات التي ترتبط فيها هذه الجرائم بما يرتكـب بشـكل مدبـر مـن أعمـال 
قتل أو نهب أو سرقة، أو غير ذلـك مـن الجرائـم الخطـيرة أو الجرائـم الشـديدة الخطـورة - فـإن 
الأمـاكن أو المكـاتب المعنيـة تصبـح خاضعـة للحجـز. ويسـتوجب الحجـز إعـلام المـالك أو مــن 
لديه الحيازة بحظر التصرف في الممتلكات المعنيـة واسـتخدامها، إذا لـزم الأمـر، أو مصادرتهـا أو 

نقل حيازتها إلى أشخاص آخرين. 
وتقـرر المحكمـة عقـب ذلـك، مـع أخذهـا لمسـتوى الضـرر المـــترتب في الحســبان، عنــد 
إصدار حكمها على المتهم، ما إذا كان يتعين عليه التنازل عن الأمـوال أو غيرهـا مـن الـثروات 
المتحصل عليها بطرق إجرامية، بموجب المـادة ٢١١ مـن قـانون الإجـراءات الجنائيـة لجمهوريـة 

أوزبكستان. 
وعند إغلاق منظمة ما نتيجة اعتبارها منظمة إجراميـة، تصـادر الممتلكـات التابعـة لهـا 
(المـادة ٢٩ مـــن قــانون مكافحــة الإرهــاب)، وتصبــح أدوات الجريمــة خاضعــة للمصــادرة أو 
التدمير، بناء على الظروف المحيطة بالجريمة، وتسلم الأموال المتحصل عليـها بـالطرق الإجراميـة 

إلى الدولة (المادة ٢١١ من قانون الإجراءات الجنائية لجمهورية أوزبكستان).  
ولا تنص التشريعات الحالية لجمهورية أوزبكستان على إيقـاع عقوبـات ماليـة أخـرى 

بالأشخاص الاعتباريين أو الطبيعيين، فيما يتعلق بالجرائم ذات الصلة بالأنشطة الإرهابية.  
ويتحدد الإطار الزمني القانوني للبـت في طلبـات المسـاعدة القضائيـة المتعلقـة بـالتحقيق 
ـــة  في مسـائل جنائيـة، أو بـإجراءات تحقيـق تتعلـق بتمويـل أعمـال إرهابيـة أو دعمـها بأيـة طريق
أخرى، من خـلال الاتفاقـات الدوليـة لجمهوريـة أوزبكسـتان أو، في غيـاب ذلـك، مـن خـلال 

التشريعات المتعلقة بالإجراءات الجنائية لجمهورية أوزبكستان. 
غير أنه تتعين الإشارة إلى أن التشريعات الحالية المتعلقة بالإجراءات الجنائية لجمهوريـة 
ـــح تطبيــق تدابــير يكــون  أوزبكسـتان لا تتضمـن أحكامـا تتعلـق بـالإجراءات القانونيـة الـتي تتي
الغرض منها هو تجميد الأمـوال المتحصـل عليـها مـن مصـادر غـير قانونيـة أو مصادرتهـا، بمـا في 
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ذلـك مـا يسـتخدم منـها في تمويـل الإرهـاب. ويجـوز ألا تطبـق في تلـك الحالـة المـادة ٢٩٠ مــن 
قانون الإجراءات الجنائية لجمهورية أوزبكستان. 

وفي هذا الصدد، يجري حاليا إعداد مقترحات تتعلــق بإدخـال تعديـلات علـى القـانون 
الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية لجمهورية أوزبكســتان، بغيـة إتاحـة تنفيـذ الأحكـام الـواردة 
في صكوك القانون الدولي، وفوق كل شيء قرارات الأمم المتحـدة، المتعلقـة بمختلـف جوانـب 

حملة مكافحة الإرهاب الدولي. 
وينظـر برلمـان جمهوريـة أوزبكسـتان (أولي مجلـس) في مشـروع قـانون يتعلـق بــالإعلان 
عن الدخل السنوي الكامل للأفراد. ويخطط للنظر، في عام ٢٠٠٤، في مشـروع قـانون يتعلـق 
بتدابـير لمنـع إضفـاء الشـرعية علـى الأمـوال المتحصـل عليـــها بطــرق غــير قانونيــة ومنــع تمويــل 

الأنشطة الإرهابية. 
ويتعــين علــى رؤســاء المصــارف التجاريــة، ورؤســاء المكــاتب التنفيذيــة للتعاونيـــات 
المصرفية، استيفاء المعايير المهنية، بما في ذلك المعايير الواجـب اتباعـها لمزاولـة الأعمـال والحفـاظ 
على السمعة الشخصية (القـانون المتعلـق بـالمصرف المركـزي والتعاونيـات الائتمانيـة، والقـانون 
رقم ٦٣٠ المؤرخ ١١ شــباط/فـبراير ١٩٩٩ المتعلـق بتسـجيل المصـارف وترخيصـها، والقـانون 
رقم ١٢٠٤ المتعلق بإجراءات المصـرف المركـزي لجمهوريـة أوزبكسـتان فيمـا يتعلـق باسـتيفاء 
ـــة بالنســبة للمرشــحين لشــغل منــاصب المديريــن وكبــار المحاســبين في المصــارف  المعايـير المهني

التجارية وأفرعها، المؤرخ ٢٠ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٣). 
وباعتبار أن جمهورية أوزبكستان ليست في الوقت الحالي عضوا في فرقة العمـل المعنيـة 
بالإجراءات المالية المتعلقــة بغسـل الأمـوال، فـإن الوكـالات المعنيـة في الجمهوريـة تقـوم بدراسـة 
الإجراءات التشريعية التي تتخذها الـدول الأخـرى الأعضـاء في فرقـة العمـل. ويجـري النظـر في 
المسـتندات المتصلـة بغسـل الأمـوال وفي خـــبرات الــدول الأعضــاء في فرقــة العمــل، في محاولــة 
لمكافحـة تمويـل الإرهـاب. ومـن أجـل تعزيـز نظـام مكافحـة غسـل الأمـوال وتمويـل الإرهـــاب، 
يجري إدخال تحسينات على التشـريعات الوطنيـة في هذيـن المجـالين، وزيـادة الجـهود الـتي تبـذل 

من أجل رفع درجة الوعي القانوني وتعزيز الثقافة القانونية لدى المواطنين.  
وفي عـام ٢٠٠٢، ووفقـا لخطـة العمـل الـتي وضعتـها أوزبكسـتان مـــن أجــل مكافحــة 
الإرهاب والوفاء بالتزاماتها الحالية في ذلك المجـال، أرسـلت أوزبكسـتان إجاباتهـا علـى اسـتبيان 
فرقة العمل بشأن القوانين الحالية، والقوانين المعياريـة، والإجـراءات التنظيميـة والتدابـير المتعلقـة 

بقمع ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. 
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ويتطلب إدخال تحسينات على تشريعات أوزبكستان في مجال مكافحة غسل الأمـوال 
تخصيص موارد إضافية، على الأقل فيما يتعلق بإنشاء مؤسسـات مسـؤولة عـن قمـع ومكافحـة 
غسل الأموال المتحصل عليها من ممارسـة أنشـطة إجراميـة، وفيمـا يتصـل بتمويـل أنشـطة هـذه 
المؤسسات وتدريب الخبراء المناسبين لها. ولا شـك في أن المسـاعدة الفنيـة والماليـة الـتي تقدمـها 
البلـدان والمنظمـات والكيانـات الدوليـة المعنيـة بالمسـألة ستسـاعد علـــى التعجيــل بتطبيــق تلــك 

التدابير.  
ويتــولى البرلمــان (أولي مجلــس) اعتمــــاد القوانـــين في جمهوريـــة أوزبكســـتان. ووفقـــا 
للتشريعات الوطنية، تصدر المراسيم الرئاسـية في جمهوريـة أوزبكسـتان، وكذلـك أوامـر مجلـس 
وزرائها، وأوامر الوزراء والإدارات، كل في مجال اختصاصه، من أجل اعتمـاد قوانـين معياريـة 
ملزمة بشكل عام. وتختص أجهزة إنفـاذ القـانون في الجمهوريـة (مكتـب المدعـي العـام، وإدارة 
منع الجرائم المالية والضريبيـة، ووزارة الداخليـة، ودائـرة الأمـن الوطـني)، فضـلا عـن الـوزارات 
والإدارات الأخـرى، بكفالـــة الامتثــال للتشــريعات المتعلقــة بمكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل 
الإرهـاب، وفقـا للتشـريعات والقوانـين المعياريـة الأخـرى الـتي تمنحـها الســـلطة المناســبة للقيــام 

بذلك. 
 

وكالات جمهورية أوزبكستان المشاركة في جــهود مكافحــة إضفــاء الشــرعية علــى الأمــوال 
المتحصل عليها من ممارسة أنشطة إجرامية 

تشـمل الأجـهزة المسـؤولة عـن مكافحـة غسـل الأمـوال مكتـب المدعـي العــام، ووزارة 
ـــب المدعــي  الداخليـة، ودائـرة الأمـن الوطـني، وإدارة منـع الجرائـم الماليـة والضريبيـة التابعـة لمكت
ـــة أوزبكســتان، واللجنــة الحكوميــة للضرائــب، ولجنــة حمايــة الحــدود الدوليــة  العـام لجمهوري

لجمهورية أوزبكستان، ووزارة حالات الطوارئ في الجمهورية. 
وتشمل الأجهزة المعنيـة بالرقابـة النقديـة في جمهوريـة أوزبكسـتان المصـرف المركـزي، 
ووزارة المالية، واللجنة الحكومية للضرائب، واللجنة الحكومية للجمارك. وعـلاوة علـى ذلـك، 
يعتبر رؤساء المنظمات التي تخضع أنشطتها لأحكام المادة ٢٤٣ من القـانون الجنـائي لجمهوريـة 
أوزبكستان، مسؤولين عن إضفاء الشـرعية علـى الأمـوال المتحصـل عليـها مـن ممارسـة أنشـطة 

إجرامية.  
ولدى المصارف أقسام مسؤولة عن كفالـة أمـن وحمايـة المعلومـات الـتي تكفـل سـلامة 

الأنشطة المصرفية. 
ولا توجـد في جمهوريـــة أوزبكســتان في الوقــت الحــالي دائــرة خاصــة للاســتخبارات 

المالية. وتتولى تغطية هذه المهمة الهيئات التالية: 
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إدرة منـع الجرائـم النقديـة والضريبيـة التابعـة لمكتـب المدعـي العـام، وهـي مسـؤولة عــن  •
تحديد وقمع ومنع الجرائـم النقديـة والضريبيـة، وعـن جمـع ومعالجـة وتحليـل المعلومـات 
ذات الصلة بمعاملات النقد الأجنبي المخالفـة للقوانـين (القـرار رقـم ٤١٥ الصـادر عـن 

مجلس وزراء جمهورية أوزبكستان في ٢٨ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٢)؛  
الشعبة المعنية بتحليل حركة الأمـوال في الحسـابات المصرفيـة، التابعـة للجنـة الحكوميـة  •

للضرائب؛ 
ـــة أمــن وحمايــة المعلومــات الــتي تكفــل ســلامة الأنشــطة  الشـعب المسـؤولة عـن كفال •

المصرفية. 
وفيما يتعلق بالمسـائل ذات الصلـة بمكافحـة غسـل الأمـوال وتمويـل الإرهـاب، يشـارك 
الخـبراء التـابعون للوكـالات ذات الصلـة في جمهوريـة أوزبكســـتان في الحلقــات الدراســية الــتي 

تنظمها المنظمات المالية الدولية، بما في ذلك معهد فيينا المشترك وصندوق النقد الدولي. 
وعلاوة على ذلك، جرى تدريب خبراء من أوزبكستان، في إطار برنـامج التعلـم عـن 
ـــابع للبنــك الــدولي ومعــهد البنــك الــدولي وصنــدوق النقــد الــدولي، في مجــال تعزيــز  بعـد الت

الإجراءات المتصلة بأنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. 
 

الأنظمة المتصلة بحركة الموارد المالية 
يتــولى المصــرف المركــزي لجمهوريــة أوزبكســتان، والمصــارف المــأذون لهــا بــــالعمل 
واللجنة الحكومية للضرائب، واللجنـة الحكوميـة للجمـارك، ووزارة الماليـة، الرقابـة علـى النقـد 
الأجنــبي فيمــا يتعلــــق بعمليـــات التصديـــر والاســـتيراد الـــتي يجريـــها الأشـــخاص الطبيعيـــون 
والاعتبـاريون، وذلـك بموجـب المرســـوم الرئاســي رقــم ٨٣٧ لجمهوريــة أوزبكســتان المــؤرخ 
٢٠ نيسـان/أبريـل ١٩٩٤. ويحظـر هـذا الإجـراء التنظيمـي علـى سـكان جمهوريـة أوزبكســتان 
إسـتخدام حسـاباتهم وحسـابات شـــركائهم الأجــانب الموجــودة في مصــارف أجنبيــة لتســوية 

حساباتهم المالية ذات الصلة بعمليات التصدير والاستيراد التي ينفذونها. 
وحينما تقوم الكيانات التجارية (الأشخاص الطبيعيون والاعتباريون) بفتـح حسـابات 
ـــتي تثبــت هويــة العميــل. وفيمــا يلــي  مصرفيـة، يجـري فتـح ملـف قـانوني تحفـظ فيـه الوثـائق ال
ـــان  المعلومـات الـتي يتضمنـها هـذا الملـف القـانوني عـن العميـل: نسـخة مـن وثيقـة تسـجيل الكي
التجاري لدى الدولة، التي تحمل رمزه الإحصائي ورقم هويته الضريبيـة، ونموذجـا مصدقـا مـن 
توقيــع المديــر وكبــير المحاســبين، ونموذجــا مــن ختــم الكيــان (التوجيــه رقــم ١٠٨٠ المتعلــــق 
ــــرين  بالحســـابات الـــتي تفتـــح لـــدى المصـــارف في جمهوريـــة أوزبكســـتان، المـــؤرخ ١٠ تش



1004-22398

S/AC.37/2004/(1455)/7

ـــى الأفــراد تقــديم جــوازات ســفرهم بأنفســهم عنــد فتــح  الثـاني/نوفمـبر ٢٠٠١). ويتعـين عل
الحســابات المصرفيــة. وتــدرج البيانــات الشــخصية للأفــراد في الاتفاقــات الــــتي تـــبرم بشـــأن 

الحسابات المصرفية. 
ويعتـبر توفـير الائتمانــات بــدون إثبــات مناســب لقــدرة المقــترض علــى ســداد مبلــغ 
الائتمـان، وبـدون إجـراء تحليـلات وفحوصـات ثبوتيـة مناسـبة، مثـالا للأنشـــطة المصرفيــة غــير 
ــــطة المصرفيـــة الخطـــيرة وغـــير الســـليمة المـــؤرخ  الســليمة (القــرار رقــم ٦٢٨ المتعلــق بالأنش
١١ شباط/فبراير ١٩٩٩، والمـادة ٧٦٩ مـن القـانون المـدني لجمهوريـة أوزبكسـتان، والمرسـوم 
الرئاسـي رقـم ٢٠٧٩ لجمهوريـة أوزبكسـتان المتعلـق بالتدابـير المتصلـــة بتشــجيع الأفــراد علــى 
إيداع الأموال بالعملات الأجنبية، المؤرخ ٢٣ أيلـول/سـبتمبر ١٩٩٨، والتوجيـه رقـم ١٠٨٠ 
ـــة أوزبكســتان (الصيغــة الجديــدة) المــؤرخ  المتعلـق بالحسـابات الـتي تفتـح في مصـارف جمهوري

١٠ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠١. 
وتنطبق الشروط المذكورة أعلاه على أنشطة المصارف التجارية في الجمهورية. 

ويجري الاحتفاظ لفترة مـن الزمـن، بالبيانـات عـن العمليـات والمعـاملات الـتي تنفذهـا 
المصـارف، حسـبما يقتضيـه القـرار ٩٥١ المتعلـــق باســتخدام الوثــائق المحفوظــة الــتي اســتتبعتها 

ممارسة الأنشطة المصرفية التجارية، المؤرخ ٢٦ تموز/يوليه ٢٠٠٠. 
وينص مشروع القانون المتعلق بـالإعلان عـن الدخـل السـنوي الكـامل للأفـراد، الـذي 
ينظر فيه البرلمان حاليا، على إنشـاء آليـة توفـر للمنظمـات معلومـات عـن العمليـات الماليـة الـتي 

تزيد على مبلغ معين. 
وفي أراضي جمهورية أوزبكستان، لا تنفذ المعاملات التي لا تشتمل على أموال نقديـة 
إلا في شـكل ضمانـات ماليـة وخطابـات اعتمـاد وصكـــوك تحصيــل وشــيكات. ويجــوز أيضــا 
إجراء المعاملات المذكورة من خلال بطاقات الائتمان (القـرار ١١٢٢ المتعلـق بالمعـاملات الـتي 
ــــوال نقديـــة في جمهوريـــة أوزبكســـتان (الصيغـــة الجديـــدة) المـــؤرخ ١٥  لا تشــتمل علــى أم

نيسان/أبريل ٢٠٠٢. 
ووفقـا للقـرار رقـم ٩٥ الصـادر عـن مجلـس وزراء جمهوريـة أوزبكســـتان فيمــا يتعلــق 
بتدابير تحسين رصد استخدام العملات الأجنبية في العمليات التجارية الخارجية، تسـجل جميـع 
ـــدى المصــارف المــأذون لهــا بــالعمل أو لــدى الأفــرع الإقليميــة لدائــرة  عقـود الاسـتيراد إمـا ل
الجمــارك. ويتمثــل الهــدف مــن إدخــال شــرط تســجيل جميــع عقــود الاســتيراد لــدى تلـــك 
الكيانات، في استحداث وسيلة لرصد ومراقبة قيام الأطراف المعنيـة بالوفـاء بالتزاماتهـا بموجـب 

العقود التي تبرمها، بالصورة المناسبة وفي الوقت المناسب. 
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ــــــم ٢٤٥ الصـــــادر عـــــن مجلـــــس وزراء جمهوريـــــة أوزبكســـــتان في  إن الأمــــر رق
٢٩ حزيران/يونيه ٢٠٠٠، المتعلق بتدابير مواصلة تطوير وتعزيز سوق أسعار الصـرف الجاريـة 

يحظر تحويل أموال مقدما وسداد تكاليف الأعمال (أو الخدمات) خارج حدود البلد. 
ويجوز وفقا للإجراءات المعمول بهـا فيمـا يتعلـق بـإدارة الحسـابات المصرفيـة الـتي تُفتـح 

بالعملات الأجنبية لدى المصارف المأذون لها بالعمل، ما يلي: 
أن يصـدر الأشـخاص الاعتبـاريون المقيمـون في البلـد، ممـن لديـهم حســـابات مصرفيــة  - ١

بالعملات الأجنبية، توجيهات بشأن ما يلي: 
تحويل أموال إلى الخـارج، بموجـب الإجـراء المعمـول بـه فيمـا يتعلـق بعمليـات  (أ)
التصدير والاستيراد التي يجريـها أصحـاب الحسـابات، بصـورة تتسـق مـع الأهـداف والأغـراض 

المرسومة لأنشطتهم المأذون بها؛ 
ـــولات المصرفيــة وتكــاليف المعــاملات  اسـتخدام الأمـوال مـن أجـل دفـع العم (ب)
البريدية والنفقات المتعلقة بالرحلات الرسمية، بما في ذلك الإجراءات الرسمية اللازمـة للحصـول 

على التأشيرات؛ 
دفع أو تحويل أموال، داخل أراضي أوزبكسـتان، في حـدود المبلـغ المتـأتي عـن  (ج)

استخدام سعر صرف العملات الأجنبية المعمول به في تاريخ إجراء العملية. 
إيـداع أمـوال للمسـاهمة في رأس المـال التأسيسـي لشـــركة مــا خــارج حــدود  (د)
البلد، أو لأية أغراض أخـرى تتصـل بتحريـك رؤوس الأمـوال (بموافقـة مـن المصـرف المركـزي 

لجمهورية أوزبكستان)؛ 
ــــاح علـــى  اســتخدام الأمــوال مــن أجــل ســداد القــروض، والفوائــد، والأرب (هـ)

الأسهم، وللأغراض الأخرى المنصوص عليها في التشريع المعمول به. 
أن يصدر الأشخاص الاعتباريون غير المقيمين في البلـد ممـن لديـهم حسـابات مصرفيـة  - ٢

بالعملات الأجنبية، توجيهات بشأن ما يلي: 
تحويل الأموال إلى الخارج بطريقة مقبولة لدى المصارف؛  (أ)

دفع مبالغ بالنقد الأجنبي لسداد نفقات الرحـلات الرسميـة، المتعلقـة بـالتصدير  (ب)
إلى الخارج؛ 

دفع أو تحويل أموال، داخل أراضي أوزبكسـتان، في حـدود المبلـغ المتـأتي عـن  (ج)
استخدام سعر صرف العملات الأجنبية المعمول به في تاريخ إجراء العملية؛ 
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استخدام الأموال للأغراض الأخرى المنصوص عليها في التشريع المعمول به.  (د)
أن يصدر الأفراد المقيمون في البلد ممن لديهم حسـابات مصرفيـة بـالعملات الأجنبيـة،  - ٣

توجيهات بشأن ما يلي: 
تحويل الأموال:  (أ)

ـــا في  إلى الحسـاب المصـرفي لأحـد أقـرب الأقربـين المقيمـين بشـكل دائـم في الخـارج، بم •
ذلك المقيمين لفترة محدودة هناك، شريطة تقـديم نسـخ موثقـة عـن الأوراق الـتي تثبـت 
العلاقة الأسرية القريبــة (كجـواز السـفر أو شـهادة الميـلاد أو شـهادة الـزواج، ومـا إلى 

ذلك)؛ 
إلى بلد آخر مـن أجـل دفـع النفقـة الشـرعية، شـريطة تقـديم مـا يثبـت الصفـة الشـرعية  •

لهذه المدفوعات؛ 
إلى بلـد آخـر اسـتنادا إلى قسـيمة دفـع، أو فواتـــير، أو صكــوك أخــرى صــادرة باســم  •
صاحب الحساب المصـرفي و/أو أحـد أقـرب الأقربـين إليـه لأغـراض التعليـم، والرعايـة 
الصحية، وتسجيل براءات الاخـتراع، ودفـع رسـوم حقـوق الطبـع، ومـن أجـل سـداد 
تكاليف الخدمات القنصليـة للـدول الأخـرى، أو مـن أجـل المشـاركة في المنافسـات أو 

المعارض أو المسابقات، أو سداد النفقات المتصلة بالحصول على عقود عمل؛ 
ـــإذن مــن  إلى حسـابات مصرفيـة مفتوحـة باسـم الشـخص المعـني في مصـارف أجنبيـة ب •

المصرف المركزي لجمهورية أوزبكستان؛ 
اسـتخدام الأمـوال لدفـع مبـالغ بعمـلات أجنبيـة، (مســـتندات ماليــة بعمــلات  (ب)
أجنبية)، بما في ذلك ما يتعلق بالتصدير إلى الخارج. ويصدر الإذن بتصديـر العمـلات الأجنبيـة 

وفقا للمبالغ التي تحدد بموجب القوانين؛ 
دفع أو تحويل أموال، داخل أراضي أوزبكسـتان، في حـدود المبلـغ المتـأتي عـن  (ج)

استخدام سعر صرف العملات الأجنبية المعمول به في تاريخ إجراء العملية؛ 
استخدام الأموال لدفع العمولات عن العمليات التي تجريها المصــارف المـأذون  (د)

لها بالعمل؛ 
استخدام الأموال للأغراض الأخرى المنصــوص عليـها في التشـريعات المعمـول  (هـ)

بها. 
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ـــالعملات الأجنبيــة،  أن يصـدر الأشـخاص غـير المقيمـين ممـن لهـم حسـابات مصرفيـة ب - ٤
توجيهات بشأن ما يلي: 

تحويــل الأمــوال إلى الخــارج في صــورة معــاملات مقبولــــة لـــدى المصـــارف  (أ)
(تحويلات مصرفية، شيكات، وما إلى ذلك)؛ 

اسـتخدام الأمـوال لدفـع مبـالغ بعمـــلات أجنبيــة (مســتندات ماليــة بعمــلات  (ب)
أجنبيـة) بمـا في ذلـك مـا يتعلـق منـها بـالتصدير إلى الخـارج. ويصـــدر الإذن بتصديــر العمــلات 

الأجنبية حسب المبالغ المحددة في القوانين؛ 
دفع أو تحويل أموال، داخل أراضي أوزبكسـتان، في حـدود المبلـغ المتـأتي عـن  (ج)

استخدام سعر صرف العملات الأجنبية المعمول به في تاريخ إجراء العملية؛ 
استخدام الأموال لدفع العمولات عن العمليات التي تجريها المصــارف المـأذون  (د)

لها بالعمل؛ 
استخدام الأموال للأغراض الأخرى المنصــوص عليـها في التشـريعات المعمـول  (هـ)

بها. 
إن المصارف المأذون لها بالعمل هي التي تتولى، وفقـا للشـروط الـواردة في التشـريعات 

المعمول بها، إجراء جميع التحويلات والعمليات المالية التي تشتمل على عملات أجنبية. 
ويعتـبر المصـرف المركـــزي، بموجــب القــانون المتعلــق بــالمصرف المركــزي لجمهوريــة 
أوزبكســتان المــؤرخ ٢١ كــانون الأول/ديســــمبر ١٩٩٥، الهيئـــة الإشـــرافية علـــى الأنشـــطة 
المصرفيــة. ويجــري المصــرف عمليــات مراجعــة الحســابات، ويتلقــى التقــارير عــــن الأنشـــطة 

المصرفية. 
وفي حالـة مخالفـة المصـــارف أو أفرعــها لقــانون المعــاملات المصرفيــة والأنظمــة الماليــة 
المعمول بها، يجوز للمصـرف المركـزي لجمهوريـة أوزبكسـتان فـرض غرامـة تصـل إلى ٠,١ في 
المائة من الحد الأدنى لمبلغ رأس المال المأذون به، أو فـرض قيـود علـى عمليـات معينـة لفـترة قـد 

تصل إلى ستة أشهر. 
وإذا ألحقـت المخالفـات الـتي يرتكبـها المصـرف أو العمليـات الـتي يجريـها ضـــررا فعليــا 
بمصـالح المســـتثمرين والمقرضــين، يجــوز للمصــرف المركــزي لجمهوريــة أوزبكســتان أن يقــوم 

بما يلي: 
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فرض غرامة تصل إلى واحد في المائة من الحـد الأدنى لمبلـغ رأس المـال المـأذون  (أ)
به؛ 

اشتراط أن يطبق المصرف تدابـير لتصحيـح موقفـه المـالي، بمـا في ذلـك إدخـال  (ب)
تعديلات على هياكل موجوداته، وتخفيض نفقاتـه، ووقـف دفـع الأربـاح للمسـاهمين، وتبديـل 

مدير المصرف أو مديري أفرعه، وإعادة تنظيم المصرف، وتصفية أفرعه؛ 
تعديل الشروط المالية المفروضة على المصارف لفترة قد تصل إلى ستة أشهر؛  (ج)
منـع المصـرف المعـني مـن إجـراء عمليـات مصرفيـة معينـة لفــترة قــد تصــل إلى  (د)

سنة، ومنعه أيضا من فتح أفرع له لنفس الفترة الزمنية؛ 
ـــة الــتي يتمتــع بهــا  تعيـين أمـين علـى المصـرف المعـني ومنحـه السـلطات الكامل (هـ)
مسؤولو المصرف وحملة أسهمه، للفترة المطلوبة من أجـل تصحيـح الوضـع المـالي للمصـرف أو 

لاستيفاء الشروط التي يضعها المصرف المركزي؛ 
إلغاء ترخيص إجراء المعاملات المصرفية.  (و)

وبموجب المادة ٧٥ من القانون المدني، والمادتين ٨ و ١٢ من القـانون الصـادر في ١٤ 
نيسان/أبريل ١٩٩٩ فيما يتعلق بالمنظمات غير الحكومية والمنظمـات غـير الربحيـة، يتعـين علـى 
المنظمـات الخيريـة الامتثـال للقـانون، واسـتخدام أصولهـا لخدمـة الأغـــراض المحــددة في ميثاقــها، 
وكفالـة إمكانيـة الحصـول علـى المعلومـات المتعلقـة باسـتخدام أصولهـــا وأموالهــا. ويتعــين علــى 

المنظمة الخيرية نشر تقرير سنوي عن استخدام هذه الأصول. 
وبموجــب المــادة ٥٣ مــن قــانون القــانون المــدني، تجــوز تصفيــة أعمــال الأشــــخاص 

الاعتباريين بموجب أمر قضائي، إذا نفّذ هؤلاء الأشخاص أنشطة يحظرها القانون. 
ـــة  وبموجــب التشــريعات الحاليــة، لا تتضمــن الممارســات المصرفيــة أيــة أشــكال بديل

لتحويل الأموال، كالحوالة (Hawala) مثلا. 
ـــاملات مشــبوهة داخــل أراضــي جمهوريــة  ولم يجـر حـتى تاريخـه الكشـف عـن أيـة مع

أوزبكستان. 
 

التعاون الدولي والاستنتاجات 
تتعاون جمهورية أوزبكستان بشـكل نشـط مـع لجنـة مكافحـة الإرهـاب المنشـأة عمـلا 
ــــام ٢٠٠٣،  بقــرار مجلــس الأمــن ١٣٧٣ (٢٠٠١). وخــلال الفــترة مــن عــام ٢٠٠١ إلى ع
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قدمت أوزبكستان ثلاثة تقارير وطنية عن التدابير التي اتُخذت من أجل مكافحـة الإرهـاب في 
جميع صوره. 

وتلـتزم جمهوريـة أوزبكسـتان بمبـدأ اعتمـاد التدابـير المناسـبة مـن أجـل منـــع ومكافحــة 
الإرهاب. ووفقا للقرار رقم ٢٠٠٢/١٦ الصادر عن منظمة الأمـن والتعـاون في أوروبـا بشـأن 
توسـيع نطـاق الاســـتبيان المتعلــق بمدونــة قواعــد الســلوك، فيمــا يختــص بــالجوانب العســكرية 
والسياسـية للأمـن، تقـدم أوزبكسـتان كـل عـام معلومـات إلى مقـر المنظمـة بشـأن التدابـير الــتي 

اتخذتها لمنع ومكافحة الأنشطة الإرهابية. 
وأعدت أوزبكستان مؤخرا إجابات على استبيان صندوق النقد الدولي بشـأن الوضـع 
الراهن لجهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ويركز الاســتبيان بشـكل رئيسـي علـى 
الأسس القانونية العامة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتوزيع المسؤوليات فيمـا بـين 
مؤسسات الدولة ذات الصلة، ودور الهيئات التي تشرف على القطــاع المـالي،  والشـروط ذات 
الصلة المفروضة على المصارف والمنظمات الأخرى العاملة في القطاع المالي وقطاع الخدمات. 
ويجـري تبـادل المعلومـات مـع الدوائـر المعنيـة في الـدول الأجنبيـــة، في إطــار الاتفاقــات 

والمعاهدات القائمة. 
وأُنشـئ مصـرف متخصـص للبيانـات المشـتركة بـين الوكـالات، يغطـي بشـــكل فعلــي 

جميع جوانب أنشطة مكافحة الإرهاب في أوزبكستان. 
وعُقـد اجتمـاع عمـــل بــين الســلطات المختصــة والســلطات المســؤولة عــن البيانــات 
المصرفيـة مـن أجـل معالجـة الجوانـب الأساسـية لعمـل مصـرف البيانـات هـذا، ومعالجـة المســائل 

الفنية. 
ـــع الأشــخاص الذيــن يعتــبرهم مكتــب الإنــتربول المركــزي الوطــني في  ومـن أجـل من
جمهورية أوزبكستان والمنظمات الدولية الأخرى، أعضاء في منظمــات إرهابيـة، أو ضـالعين في 
أنشـطة إرهابيـة داخـل أقـاليم دول أخـرى، مـن عبـور الحـــدود الدوليــة لأوزبكســتان، تُجــرى 
عمليات التدقيق عند نقاط الدخول المنتشرة بطول حـدود الدولـة، وتُتخـذ خطـوات مـن أجـل 

التعرف على هؤلاء الأشخاص ومنعهم من دخول جمهورية أوزبكستان والبقاء فيها. 
وجمهوريـة أوزبكســـتان طــرف في كــل مــن المعــاهدات الثنائيــة والمتعــددة الأطــراف 
المتعلقة بالمسائل المتصلة بمراقبة الجريمة واسترداد المجرمين، المبرمة مـع عـدد مـن الـدول الأعضـاء 
ــــدول المســـتقلة (الاتحـــاد الروســـي وكازاخســـتان وطاجيكســـتان وقيرغيزســـتان  في رابطــة ال
وتركمانستان وأذربيجان وجمهورية مولدوفا) وكذلك مـع دول أخـرى كثـيرة (تركيـا وألمانيـا 
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وإيطاليا والنمسا والصـين والهنـد وباكسـتان والجمهوريـة التشـيكية وبلغاريـا وغيرهـا). ويتعـين 
بموجــب تلــك الاتفاقــات، حــال اكتشــاف دوائــر الاســتخبارات أو أجــهزة إنفــــاذ القـــانون 
الأوزبكية أو تلقيها معلومات تتعلق بإمكانية ارتكـاب أعمـال إرهابيـة تخطـط لهـا منظمـات أو 
مجموعات إرهابية دولية في أي بلد في العالم، إبلاغ البلـد المعـني علـى الفـور بإمكانيـة حـدوث 
الهجوم الإرهابي من خلال القنوات الدبلوماسية، أو عن طريق تدابير التعاون فيما بـين الدوائـر 

المختصة. 
ويجـري البـت في المسـائل الـتي تثـار فيمـا يتصـل باسـترداد رعايـا جمهوريـة أوزبكســتان 
الذيـن ارتكبـوا جرائـم داخـل أراضـي أوزبكسـتان ثم هربـوا إلى الخـارج، أو الرعايـــا الأجــانب 
الذيـن ارتكبـوا جرائـم في الخـــارج ويتفــادون الخضــوع للتحقيقــات بــالتواجد داخــل أراضــي 
أوزبكستان، وفقا للمعاهدات الثنائية الدولية أو الاتفاقـات الـتي تـبرم مـع دول أخـرى، أو مـن 

خلال القنوات الدبلوماسية، في غياب مثل هذه الاتفاقات. 
ووفقـا للمـادة ٧ مـن قـــانون مكافحــة الإرهــاب المــؤرخ ١٥ كــانون الأول/ديســمبر 
ـــة لمكافحــة الإرهــاب، مــع  ٢٠٠٠، تشـارك جمهوريـة أوزبكسـتان في الجـهود التعاونيـة الدولي
الـدول الأخـرى ووكـالات إنفـاذ القـانون فيـها ودوائـر اسـتخباراتها، ومـع المنظمـــات الدوليــة، 
على أساس اتفاقيات الأمم المتحدة المتعلقة بمكافحـة الإرهـاب، والاتفاقـات المتعـددة الأطـراف 
(بمـا في ذلـك اتفاقيـات منظمـة التعـاون في وسـط آســـيا، ومنظمــة شــنغهاي التعاونيــة) ووفقــا 

للاتفاقيات والاتفاقات الثنائية. 
ـــة  وفي إطـار منظمـة التعـاون في وسـط آسـيا، وقّعـت جمهوريـة كازاخسـتان، وجمهوري
قيرغيزسـتان، وجمهوريـة طاجيكسـتان، وجمهوريـة أوزبكسـتان، اتفاقـا بشـأن أنشـطة مشــتركة 
لمكافحة الإرهاب والتطـرف السياسـي والديـني والجريمـة المنظمـة العـابرة للحـدود، وغـير ذلـك 

من المسائل التي تهدد استقرار وأمن الأطراف (طشقند، ٢١ نيسان/أبريل ٢٠٠٠). 
وفي آب/أغســطس ٢٠٠١، صدّقــت أوزبكســـتان علـــى اتفاقيـــة شـــنغهاي المتعلقـــة 

بمكافحة الإرهاب والترعة الانفصالية والتطرف (الموقعة في ١٥ حزيران/يونيه ٢٠٠١). 
اعتمدت منظمة شـنغهاي التعاونيـة في الاجتمـاع الـذي عقدتـه في سـانت بطرسـبرغ، 
في حزيران/يونيه ٢٠٠٢، اتفاقا بشأن إنشـاء هيكـل إقليمـي لمكافحـة الإرهـاب، وهيئـة دائمـة 
للتنسـيق والتعـاون فيمـا بـين وكـالات إنفـاذ القـانون وخدمـات الاســـتخبارات التابعــة للــدول 
الأطـراف، في مجـال مكافحـة الإرهـاب. ويعتـبر القـرار الصـادر عـــن أعضــاء منظمــة شــنغهاي 
ــة  التعاونيـة بشـأن تكويـن لجنـة تنفيذيـة لاتفـاق طشـقند دليـلا علـى الأهميـة الـتي توليـها جمهوري

أوزبكستان لمكافحة الإرهاب. 
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ــــني بـــالمخدرات  وتنعقــد في أوزبكســتان، تحــت إشــراف مكتــب الأمــم المتحــدة المع
والجريمة، ومنظمة الأمـن والتعـاون في أوروبـا، وغيرهمـا، حلقـات دراسـية دوليـة عـن مكافحـة 
ــــر  تمويـــل الإرهـــاب، وحلقـــات تدريبيـــة وتثقيفيـــة لأفـــراد وكـــالات إنفـــاذ القـــانون ودوائ

الاستخبارات المشاركة في مكافحة الإرهاب. 
وفي مـا يتصـل بعمليـة مكافحـة الإرهـاب في أفغانسـتان، وفـــرت أوزبكســتان لقــوات 
التحالف الدولية قاعدة عسكرية في خانبـاد ومطـارا في تـيرميز، مـن أجـل تقـديم الدعـم المـادي 
والتقـني واللوجيسـتي لقـوات الولايـات المتحـدة والمملكـة المتحـــدة وألمانيــا وإيطاليــا، والقــوات 

الدولية للمساعدة الأمنية التابعة للبلدان الأخرى المشاركة في ”عملية الحرية الدائمة“. 
ــاتو) في  وفي ذلـك السـياق، تفضـل أوزبكسـتان تعزيـز دور حلـف شمـال الأطلسـي (الن
أفغانسـتان، وترحـب بقـرار مجلـس شمـــال الأطلســي القــاضي بتمديــد ولايــة قــوات المســاعدة 
الأمنية. وهي مستعدة لتوسيع نطاق الدعم اللوجيستي الذي تقدمـه للتحـالف في هـذا الصـدد، 
بغيـة كفالـة التنفيـذ الفعـال لمهمـة هـذه القـوات. وتجـــب الإشــارة إلى أن الــوزارات والإدارات 
ـــة في  ذات الصلـة في أوزبكسـتان تعمـل علـى تحقيـق ذلـك حاليـا، بالاشـتراك مـع الشـعب المعني

حلف الناتو. 
ونظرا إلى أن مجلس الأمن لا يملك ولاية محــددة لمكافحـة الإرهـاب، وأن ميثـاق الأمـم 
المتحدة لا يحدد بشكل قاطع أية أهـداف تتصـل بهـذه التحديـات المعـاصرة، تؤمـن أوزبكسـتان 
بضرورة النظر بعين الاعتبار في مسـألة إدخـال تعديـلات علـى الميثـاق، وعلـى وجـه الخصـوص 

الفرع ذي الصلة بمهام مجلس الأمن، من أجل مكافحة جميع أشكال الإرهاب. 
وتؤمن أوزبكستان بــأن تعجيـل الأمـم المتحـدة بصياغـة مشـروع اتفاقيـة شـاملة بشـأن 
الإرهـاب الـدولي، ومشـروع اتفاقيـة دوليـة لقمـع أعمـال الإرهـاب النـووي، سيشـــكل خطــوة 

هامة تجاه تعزيز فعالية أنشطة مكافحة الإرهاب. 
وعليـه، سـتواصل جمهوريـة أوزبكسـتان بـذل جـهود حثيثـة مـن أجـل منـــع ومكافحــة 

الإرهاب، وتعزيز إقامة تعاون دولي أوثق في ذلك المجال. 
 


